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 تونــس - تعتبـــر قضيـــة الســـجناء 
والأســـرى والمحتجزيـــن فـــي ليبيا أحد 
أهـــم الملفـــات الحارقـــة أمـــام حكومـــة 
الوحدة الوطنيـــة، إلى درجة أن البعض 
اعتبـــره مـــن مفاتيـــح المرحلـــة القادمة 
كونـــه نقطة ارتكاز لأية مســـاع لتحقيق 
المختلفة  بتفرعاتها  الشـــاملة  المصالحة 
وبين  والفبرايريين  الســـبتمبريين  بـــين 
الميليشـــيات والمجتمع وبين الســـلطات 
التـــي كانت منقســـمة بين شـــرق البلاد 

وغربها.
ومنـــذ تولـــي الســـلطات الجديـــدة 
للإســـراع  تحـــركات  ظهـــرت  مهامهـــا 
فـــي تســـوية الملـــف، في ظـــل الضغوط 
الدوليـــة التـــي تقودهـــا الأمم المتحـــدة 
إلى جانب ضغـــوط المنظمات الحقوقية 
الدوليـــة، لأن تـــرك الأوضـــاع علـــى ما 
هـــي عليه قـــد يزيد من تعقيد المشـــكلة، 
لكنـــه فـــي المقابل ســـيبرز مـــدى جدية 
الليبيـــين في مســـاعيهم لبنـــاء دولتهم 

الجديدة.

مساع لتسوية الملف

في الأســـبوع الماضي كشفت وزيرة 
العـــدل حليمـــة عبدالرحمن عـــن وجود 
مســـاعٍ لتشـــكيل لجنة بمشـــاركة دولية 
للإفراج عن المحتجزين في ســـجون غير 
نظاميـــة. وقالـــت حينهـــا إن تشـــكيلها 
”ســـيتم فـــي غضـــون أســـبوعين لحث 

الجهـــات غير الخاضعـــة للدولـــة على 
إطلاق سراح المعتقلين“.

ودعت عبدالرحمـــن كل الجهات غير 
المعتـــرف بهـــا فـــي الدولة إلـــى الإفراج 
الســـريع غير المشـــروط عـــن المواطنين 
المســـجونين من دون وجه حق وبلا أية 

تهم أو أوامر قبض بحقهم.
الوزيرة  تصريح  الكثيـــرون  واعتبر 
بادرة جيدة في الاتجاه السليم، تزامنت 
مع ارتفاع الأصوات الداعية إلى الإفراج 
عن السجناء والأســـرى سواء من رموز 
النظـــام الســـابق أو مـــن القابعـــين في 
معتقـــلات تابعـــة للميليشـــيات أو مـــن 
المحتجزين نتيجة مشاركتهم في الحرب 
الأخيرة، والتي ترى ذلك مسؤولية ملقاة 
على عاتق حكومة الوحدة الوطنية التي 
أكدت أن أولوياتهـــا العمل على تحقيق 
المصالحة بين أبناء الشعب الليبي وطي 

صفحة الماضي.
ومـــن وجهـــة نظـــر عضـــو مجلس 
النـــواب مصبـــاح دومـــة أن أول خطوة 
لتحقيـــق المصالحة الشـــاملة فـــي ليبيا 
هي العمل على تســـوية ملف السجناء. 
وقـــال إن ”إطـــلاق ســـراح المســـجونين 
الليبيـــين ســـواء خـــارج إطـــار القانون 
أو مـــن لهم حكم بـــراءة ومن تحتجزهم 
دول لغـــرض الابتـــزاز أول خطـــوة في 
المصالحة الشاملة وحفظ كرامة المواطن 

الليبي“.

رئيـــس  القويـــري،  عمـــر  أن  كمـــا 
هيئـــة الإعلام والثقافة والآثار الأســـبق 
بالحكومـــة الليبيـــة، يعتقـــد أنـــه مـــن 
الضـــروري فتـــح ملف المعتقلـــين داخل 
سجن معيتيقة وخضوعه لرقابة محلية 
ودوليـــة، وأن تضـــع وزارة العـــدل رقم 
هاتف لتلقي الشـــكاوى وتسجيل حالات 
الخطف والســـجن دون محاكمة أو وجه 

قانوني.
لكن المشـــكلة الأبـــرز تكمن في مراكز 
الاحتجاز الخاضعة للميليشيات. فمثلا، 
يخضـــع ســـجن معيتيقـــة بالعاصمـــة 
الليبيـــة طرابلس، الـــذي يعتبر من أبرز 
الســـجون سيئة الســـمعة بغرب البلاد، 
الخاصة“  ”الـــردع  ميليشـــيا  لســـيطرة 

بقيادة المتشدد عبدالرؤوف كاره.
ولذلك يشـــدد القويري علـــى ”إبعاد 
أصحـــاب اللحـــى عـــن إدارة الســـجون 
والســـيطرة عليهـــا ومحاولـــة ترويـــج 
أفكارهم بين السجناء بالضغط والإكراه 
وأنـــه يجب إخضـــاع الســـجون لرقابة 
صارمـــة والإفـــراج عـــن المعتقلـــين من 
ســـجون الميليشـــيات والعصابات التي 
تتخفى خلف شـــعارات وهمية وشكلية 

في تبعيتها للدولة“.
وكانـــت البعثـــة الأمميـــة قـــد دعت 
الســـلطات الليبية الجديـــدة إلى إعطاء 
الأولوية للإفراج عن جميع الأشـــخاص 
المحتجزين بشـــكل غير قانوني في ليبيا 
ســـواء في مراكز الاحتجاز الرسمية أو 
في أماكن الاحتجاز السرية التي تديرها 

جماعات مسلحة.
ووفق مـــا ورد في أول إحاطة قدمها 
المبعـــوث الخـــاص للأمين العـــام للأمم 
المتحـــدة ورئيـــس بعثـــة الأمم المتحدة 
للدعـــم فـــي ليبيـــا يـــان كوبيـــش، منذ 

تولـــي مهامه، أمـــام مجلس الأمن فإن 
”الاحتجاز التعسفي في ليبيا لا يزال 

يشكل مصدر قلق بالغ“.
وتشير التقديرات، التي رصدها 
تقريـــر قدمـــه الأمـــين العـــام للأمم 

المتحدة أنطونيـــو غوتيريش لمجلس 
الأمن العام الماضي، إلى أن 

أكثر من 8850 شخصاً تم 
احتجازهم تعسفياً 
في 28 سجنا تحت 
إشراف السلطات 

الرسمية، أي 
لدى الشرطة 

القضائية، 
حيث يقدر أن 
ما بين 60 إلى 

70 في المئة 
منهم رهن 
الاحتجاز 

السابق 
للمحاكمة.

وبالإضافة 
إلى ذلك 

يقبع قرابة 
عشرة آلاف 

آخرين في مراكز 
احتجاز خاضعة 

لسلطة الميليشيات 

والجماعات المسلحة، بينهم 480 امرأة، 
منهن 184 امرأة أجنبية، بالإضافة إلى 

63 طفلا.
ولا تـــزال البعثة الأمميـــة إلى ليبيا 
تتلقـــى تقاريـــر موثوقة عـــن الاحتجاز 
التعســـفي وغيـــر القانونـــي والتعذيب 
والاختفاء القســـري والقتل خارج نطاق 
القانـــون والحرمـــان من زيارات الأســـر 
والمحامين والحرمان من إمكانية اللجوء 

إلى القضاء.

ضغوط مكثفة

خـــلال الفتـــرة الماضيـــة كثفت قوى 
اجتماعيـــة، مثـــل رابطـــة شـــباب قبيلة 
القذاذفـــة في المنطقة الوســـطى وأيضا 
أبناء مدينة سرت، وأيضا قوى سياسية 
ليبية مـــن ضغوطها مطالبة الســـلطات 
الجديدة بتنفيذ قانون العفو العام الذي 

أقره مجلس النواب في 2015.
ويمنـــح القانـــون فـــي أول بنـــوده، 
وعددها 11 بندا، ”جميع الليبيين“ الحق 
فـــي العفو العـــام عن الجرائـــم المرتكبة 
خـــلال الفترة مـــن الخامس مـــن فبراير 
2011 حتى صـــدور القانـــون، وانقضاء 
الدعـــوة الجنائيـــة بشـــأنها وإســـقاط 
العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية 
المترتبـــة عليهـــا ومحوهـــا من ســـجل 
بالعفو  للمشـــمول  الجنائية  الســـوابق 

متى انطبقت عليه الشروط المحددة.
ويشترط البند الثاني على المشمولين 
بالعفـــو العـــام التعهد كتابيـــا بالتوبة 
وعـــدم العودة إلـــى الإجـــرام، ولا يلتزم 
التعهد فـــي المخالفـــات أو الجنح التي 
يعاقب عليها بالغرامة فقط، واشترط رد 
المـــال محل الجريمـــة في جرائم 

الأموال.
كما أشار هذا البند إلى 
أن أولوية العفو من قبل 
ولي الدم أو التصالح 
مع المجني عليه حسب 
الأحوال، وكذلك تسليم 
الأسلحة والأدوات محل 
الجريمة أو التي استعملت 
في ارتكابها، 
وإعادة الشيء 
إلى أصله 
في جرائم 
الاعتداء على 
العقارات أو 
الممتلكات 
الخاصة.

ومع ذلك 
هناك من 
يعتبر أن 
الإبقاء على 
السجناء 
والأسرى 
والمحتجزين 
داخل السجون 
والمعتقلات لأسباب 
سياسية أو في إطار 
تصفية الحسابات 
بين القوى المتنازعة، 

أو فـــي إطـــار الاحتجـــاز علـــى الهوية 
القبليـــة أو الجهوية، وعدم تنفيذ أحكام 
القرار ورفـــض التفاعل مع قانون العفو 
العام، يهدف إلى توفير ضمانات لصفقة 
شاملة يستفيد منها أمراء الحرب وقادة 
الميليشـــيات ممـــن تورطـــوا في ســـفك 
دمـــاء الليبيين ونهب المـــال العام خلال 

السنوات العشر الماضية.
ويشـــير مراقبـــون إلى وجـــود عدد 
من الموالين للنظام الســـابق ممن برأهم 
القضاء نهائيا من التهم المنسوبة إليهم، 
لكن الميليشـــيات رفضت الإفـــراج عنهم 
بهـــدف محـــاولات المســـاومة بحريتهم 
مع قبائلهـــم، والتي يتزعمهـــا قياديون 
من جماعـــة الإخوان وزعمـــاء جهويون 

وخاصة من مدينة مصراتة.

ومـــن بـــين هـــؤلاء الســـاعدي معمر 
القذافـــي الذي برأته المحكمـــة من تهمة 
القتـــل العمد في أبريـــل 2018، ورغم ذلك 
لا يزال محتجزا منذ تســـلمه من النيجر 
في مارس 2014، وأيضا عبدالله منصور 
مديـــر الأمن الداخلي في عهـــد القذافي، 
الـــذي لا يـــزال قابعـــا في الســـجن منذ 
7 ســـنوات، رغـــم أن الدائـــرة الجنائية 
بمحكمة اســـتئناف طرابلـــس برأته في 
فبرايـــر 2020 مـــن تهم تتعلـــق بأحداث 

فبراير 2011.
وكذلك هناك من تم اتهامهم بالتورط 
في قضية سجن أبوسليم وقضت الدائرة 
التاســـعة في محكمة استئناف طرابلس 
في ديســـمبر 2019 بإسقاط التهمة عنهم 

لانقضاء مدة الخصومة.
وفي فبراير الماضي أكد تقرير منظمة 
العفو الدولية أن الميليشيات والجماعات 
المســـلحة وقوات الأمن واصلت احتجاز 
آلاف الأشـــخاص تعســـفيا. وكان الكثير 
من المعتقلين قد احتجزوا منذ عام 2011، 
واحتُجز معظمهم إلى أجل غير مســـمى 
دون إشـــراف قضائي أو إمكانية الطعن 

في قانونية الاحتجاز.
واستشـــهد التقرير بسجن معيتيقة 
حيث تم احتجاز مئات المعتقلين إلى أجل 
غير مســـمى دون أي إجراءات قضائية، 
ـــة دون ما  ووُضعُـــوا فـــي زنازين مكتظَّ
يكفـــي من الطعام أو المـــاء، وحُرموا من 

الحصول على الخدمات الطبية.

 هايدلبرغ (ألمانيا) - حظيت الصراعات 
فــــي مختلــــف أنحــــاء العالم منــــذ انهيار 
الاتحاد السوفييتي باهتمام غير مسبوق، 
وقــــد تزايد التركيز عليها مــــن قبل مراكز 
الأبحــــاث المعنية بالحــــروب منذ هجمات 
11 ســــبتمبر 2001 بشكل كبير بهدف شرح 
الأســــباب الكامنة وراء تنامي نزعة الدول 

إلى هذا الاتجاه وفهم أعمق لما يجري.
الباحثـــين  تعامـــل  أن  حـــين  وفـــي 
والمؤرخـــين بواقعية مع كل تلك الحروب 
كان مفيـــدا في تفســـير ســـلوك الأنظمة 
وغاياتها  المســـلحة  والجماعات  القائمة 
الدخـــول في هذا المنحـــى الفوضوي، إلا 
أنه لم يكن كافيا لدى آخرين في تفســـير 
ما يحـــدث داخل البعض من الدول، التي 
لديهـــا حكومـــات قويـــة، وينبـــع نهمها 
للحـــروب من دوافـــع أخرى غيـــر القوة 

والأمن.
ورصـــده معهـــد الأبحـــاث الدوليـــة 
للصراعات (هييك) في هايدلبرغ بألمانيا 
الـــذي يهدف إلـــى تســـجيل الصراعات 
بأكبـــر قدر ممكن من الدقة وتزويد أعمال 
البحث في أسباب الصراعات بمجموعة 
بيانات تصلح لإجراء تحليلات واســـعة 
النطاق، حيث أشار في تقرير حديث إلى 
أن عدد الحروب حول العالم بلغ مستوى 
قياســـيا منذ العـــام 2014، وقد تســـببت 
في فقدان الملايين من الناس لأساســـيات 
الحيـــاة ونزوح الكثيرين عـــن أوطانهم، 

كما فقد آخرون حياتهم.
وأدت الطبيعـــة المتنوعـــة للحـــروب 
إلـــى إحباط الجهـــود المبذولـــة لتطوير 
بســـبب  لتســـويتها  شـــاملة  وســـيلة 
سياسة العســـكرة التي تتبع بها القوى 
العالمية، وفي المرحلـــة التي أصبح فيها 
النزاع المسلح شـــأنا داخليا بشكل شبه 
حصـــري فـــي كثير مـــن الأحيـــان، تظل 
التعميمـــات المفيـــدة للأســـباب والعلاج 

بعيدة المنال.
وبحسب خبراء المعهد الذي يضم كلا 
مـــن معهد الأبحاث الدوليـــة للصراعات، 
الذي تم تأسيســـه فـــي 1991 ومجموعة 
البحث (نظام معلومـــات الصراع)، التي 
انضمت إلى المعهد فـــي العام 2005، فإن 
الصراعات  لهـــذه  الرئيســـية  الأســـباب 
تتمثـــل بشـــكل أساســـي فـــي التوجـــه 
أو  السياســـي  للنظـــام  الأيديولوجـــي 
التوجه الديني أو القانوني أو الاجتماعي 
الاقتصـــادي ثم تأتي فـــي المرتبة الثانية 
الصراعات على المواد الخام والاستفادة 

منها.
ورغم تفجر عـــدة نزاعات في منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا في 
العشـــرية الأخيرة، وخاصة في ســـوريا 
واليمـــن وليبيا، والتي حصـــدت أرواح 
الآلاف مـــن الناس ودمرت البنى التحتية 
فيها بشكل كلي، إلا أن المعهد أكد أن أكثر 
المناطق تضررا من الحروب كانت منطقة 
الســـاحل والصحراء في أفريقيا، والتي 

شهدت 11 حربا.
وأوضـــح المعهـــد أن عـــدد الحروب 
ارتفـــع مـــن 15 حربـــا فـــي 2019 إلى 21 
العام الماضي، منهـــا 13 حربا متواصلة، 
وســـبعة صراعات تطـــورت إلى حروب، 
ومنهـــا الصراع في اليمـــن والصراعات 
بين جماعات متطرفة وحكومتي الكونغو 
وموزمبيق، فضلا عن صراع أخذ شـــكل 
الحـــرب فـــي إقليـــم تيغـــراي بإثيوبيا، 
وأيضـــا التوتر بين أرمينيـــا وأذربيجان 

في إقليم ناغورني قره باغ.
وكانـــت أكثـــر المناطـــق تضـــررا من 
الحـــروب فـــي العـــام 2019، فـــكان إقليم 
غرب آسيا، وشمال أفريقيا وأفغانستان. 

وأحصـــى المعهد العام الماضي قرابة 359 
صراعا في أنحـــاء العالم، مقابل 358 في 
العام الســـابق، بينهـــا 139 صراعا غير 

عنيف.
وتشـــهد منطقـــة جنـــوب الصحراء 
الكبرى في أفريقيـــا المليئة بالصراعات، 
والتي يقطنها قرابة 920 مليون نســـمة، 
العديد من النزاعات، بينها خمس حروب 
جديدة. وكان من بين الدول المتضررة من 
هذه الحروب جنوب السودان ونيجيريا 
وموزمبيـــق  الديمقراطيـــة  والكونغـــو 
والصومال وإثيوبيـــا. ولم يرصد المعهد 
أي نوع مـــن التهدئة فـــي أي صراع في 

هذه الدول.
وتعتبـــر الصراعـــات المســـلحة أحد 
الدوافـــع الرئيســـية للطبيعـــة المتقلبـــة 
للإنفاق العســـكري بالنســـبة إلى الدول، 
ومـــن الواضح أنهـــا لم تتأثـــر بجائحة 
كورونـــا، التي جعلـــت الحكومات تدخل 
في نوبة من التفكيـــر في كيفية مواجهة 
تداعياتهـــا علـــى ميزانياتهـــا الدفاعية 

السنوية.

للدراســـات  الدولـــي  المعهـــد  وذكـــر 
الاســـتراتيجية البريطانـــي فـــي تقريـــر 
نشـــره مطلع الشـــهر الجاري أن الإنفاق 
خصوصا  يدعمـــه  العالمـــي،  العســـكري 
تعزيـــز قدرات البحرية الصينية، ســـجل 
رقما قياســـيا في العـــام الماضي، ليصل 
إلـــى 1.83 تريليون دولار بزيادة من حيث 
القيمـــة الحقيقيـــة بنســـبة 3.9 في المئة 
بمقارنة ســـنوية، وســـط تزايد التنافس 
بين القوى العظمى والسباق على حيازة 

التقنيات الجديدة.
ولا شـــكّ أنّ هـــذا النوع مـــن الإنفاق 
المتواتـــر للحكومـــات زاد مـــن ســـباقات 
التســـلح التي شـــهدها العالـــم، وبلغت 
أوجهـــا زمن الحـــرب البـــاردة، ومازالت 
متواصلـــة اليوم رغـــم الكـــمّ الهائل من 
الاتفاقيـــات التي أبرمـــت من أجل تنظيم 
هذا المجال، ورغـــم دعوات الأمم المتحدة 
المتكررة لكبح هذا السباق الذي لن يؤدي 
إلا لتنامي النزعة إلى الدخول في حروب 

جديدة.
ويقول خبـــراء عســـكريون إن تزايد 
حجـــم التســـليح أصبح كشـــرّ لا بدّ منه 
خاصّة بالنسبة إلى البلدان التي تسعى 
إلى حفظ أمنها الإقليمي والقومي وعلى 
رأســـها منطقة الشرق الأوســـط، وكذلك 
بالنسبة إلى الشركات الصانعة للأسلحة 
التي تريد بدورها الحفاظ على مصالحها 

وأسواقها الحيوية.
ولا يقتصر تأثير الحروب والصراعات 
في العالم على البشر والمعدات العسكرية 
والأبنية فحســــب، بل تســــتهدف الطبيعة 
أيضــــا وتهدد التــــوازن البيئــــي والحياة 
البريــــة. كمــــا أن تأثير الأســــلحة والمواد 
فــــي  يســــتمر  المســــتخدمة  الكيمياويــــة 
الطبيعة، رغم مرور العشرات من السنوات 

على النزاعات.
وعلى سبيل المثال، أشار تقرير أعده 
مركز باكس الهولندي للدراسات بعنوان 
”وســـط الأنقـــاض.. تأثيـــر الصـــراع في 
ســـوريا على البيئة وصحة السكان“ إلى 
أن العديد من حقول النفط أصبحت غير 
قابلة للاســـتخدام مرة أخرى بسبب هذه 

العمليات.

أي مصير ينتظر السجناء

والمحتجزين السياسيين في ليبيا

إغلاق مراكز الاعتقال لدى الميليشيات أكبر عقبة 

تواجه السلطات الجديدة
ومراقبون  حقوقيون  ناشطون  اعتبر 
سياســــــيون أن الإفراج عن السجناء 
والأســــــرى فــــــي ليبيا يشــــــكّل أبرز 
تحدّ أمام الســــــلطات الجديدة كونه 
يمثل حجــــــر أســــــاس لإعــــــادة بناء 
جســــــور الثقة بين الأطــــــراف الليبية 
ســــــواء الموالية للنظام السابق أو من 
شــــــبت بينها صراعات دموية خلال 
الســــــنوات الماضية، كمــــــا أنه يمثل 
اختبارا حقيقيا للمجلس الرئاســــــي 
وحكومة الوحدة فــــــي مواجهة نفوذ 

الميليشيات بالمنطقة الغربية.

تظهر أحدث المؤشــــــرات أن النزاعات حول العالم تفاقمت بشــــــكل مقلق في 
الســــــنوات الخمس الأخيرة وســــــط مزيج من الدوافع الأيديولوجية والقومية 
ــــــج خليطا مــــــن الهواجس لدى  ــــــة. وهــــــذا الوضع أنت ــــــة والاقتصادي والعرقي
المتخصصــــــين والخبراء بشــــــأن طبيعة التغيرات التي يمكــــــن أن تحدث في 

المستقبل إذا استمر تنامي الصراعات بهذه الوتيرة.

ما السبيل للخروج من هذه الورطة

أطراف اجتماعية 

وسياسية ليبية ترى في 

تطبيق قانون العفو العام 

الصادر في 2015 مفتاحا 

رئيسيا لملف المعتقلين

تنامي سياسة العسكرة

يعمق النزاعات حول العالم

النزعة إلى الحروب في تفاقم

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

أرقام أممية حول
المحتجزين في ليبيا

[ 8850 شخصا محتجزون تعسفيا 
    في 28 سجنا رسميا

[ 70 في المئة من هؤلاء رهن 
    الاحتجاز السابق للمحاكمة

[ 10 آلاف شخص محتجزون لدى 
    الميليشيات والجماعات المسلحة

[ 480 امرأة من بين هؤلاء، منهن 
   184 أجنبية، بالإضافة إلى 63 

    طفلا

ليبيـــا يـــان كوبيـــش، منذ 
ه، أمـــام مجلس الأمن فإن 
تعسفي في ليبيا لا يزال 

قلق بالغ“. ر
رصدها  تقديرات، التي
ه الأمـــين العـــام للأمم 

ونيـــو غوتيريش لمجلس 
لماضي، إلى أن 
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معهد هييك الألماني:

عدد الحروب في مختلف 

مناطق العالم بلغ أعلى 

مستوى له منذ 2014


